
علمانيـــة تركيـــا وقيـــود معاهـــدة لـــوزان في
ية ميزان التعديلات الدستور

, أبريل  | كتبه خالد التاج

 يــل/ نيســان بــات مــن الواضــح أن الاســتفتاء علــى الدســتور المزمــع تنظيمــه اليــوم  مــن أبر
يـز صلاحيـات الرئيـس لـن يكـون سـوى حلقـة مـن حلقـات صراع بهـدف التأسـيس لنظـام رئـاسي وتعز
تركيا المحتدم بين نسقين متباينين من أسلوب الحكم الذي ظل يطبع المشهد التركي على امتداد ما

يقارب القرن من الزمن.

النســــق الأول الــــذي يمثــــل تركيــــا العلمانيــــة – الحديثــــة المنبثقــــة عــــن مُخرجــــات معاهــــدة لــــوزان
(Lausanne -1923) الــتي تــم التنــازل بموجبهــا عــن الكثــير مــن الأراضي العثمانيــة في شرق أوروبــا
ــا، والــتي يمكــن اعتبارهــا انعكــاس طــبيعي للانخــراط في والبلقــان والــشرق الأوســط وشمــال أفريقي
سلسلة الحروب ضد روسيا القيصرية وبعد ذلك الحرب العالمية الأولى ضمن دول المحور، فضلاً عن
يـة العثمانيـة العوامـل الداخليـة كـالثورات والنزعـات الانفصاليـة، الـشيء الـذي عجـل بإنهـاء الإمبراطور

وإعلان جمعية الاتحاد والترقي عن عزل السلطان عبد الحميد الثاني.

يــة التركيــة ســنة  بملامــح جديــدة ومختلفــة كليًــا عــن ومــن ثــم الإعلان عــن تأســيس الجمهور
الحقبـة العثمانيـة بـالموازاة مـع القطيعـة التامـة مـع كـل مـا يمـت لماضيهـا الحضـاري والثقـافي مـن صـلة

https://www.noonpost.com/17576/
https://www.noonpost.com/17576/


والتمهيد لضم تركيا إلى حلف شمال الأطلسي في خمسينيات القرن الماضي.

سطوة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية وتدبيرها لانقلابات عسكرية
متتالية على حكومات منتخبة ديمقراطيًا بحجة الدفاع عن “قيم العلمانية”

هـــذا النســـق “العلمـــاني” الـــذي أرسى أسســـه مصـــطفى كمـــال أتـــاتورك، كمـــا ترســـخ بفضلـــه نظامًـــا
ية منتخبــة وقويــة وفصــل للســلطات، إلا أنــه لم يكــن خاليًــا تمامًــا مــن ديمقراطيًــا ومؤســسات دســتور
النقائص التي شابته كسطوة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية وتدبيرها لانقلابات عسكرية
متتاليـة علـى حكومـات منتخبـة ديمقراطيًـا بحجـة الـدفاع عـن “قيـم العلمانيـة” والتعصـب للقوميـة
التركيـة علـى حسـاب أقليـات إثنيـة أخـرى لا سـيما تجـاه المكـون  الكـردي، الـشيء الـذي أدخـل البلاد في
ــا هــذا كــالحرب ضــد حــزب العمــال ــة يومن ــة إلى غاي مرحلــة مــن عــدم الاســتقرار لا زالــت آثارهــا بادي

الكردستاني.

أما المشروع الثاني فقد بدأ التأسيس له عمليًا منذ سنة  أي مع وصول حزب العدالة والتنمية
إلى سدة التدبير الحكومي، حيث شهدت تركيا قفزات نوعية لا يمكن نكرانها على مستوى المشاريع
التنمويــة الاستراتيجيــة والقضــاء علــى المديونيــة الخارجيــة، فضلاً عــن بدايــة المصالحــة مــع ماضيهــا
الحضـاري وعمقهـا الجيـواستراتيجي وبدايـة التحـرر مـن الاعتمـاد علـى  الوصايـة الغربيـة، حيـث بـدت
تركيــا كلاعــب إقليمــي لا يمكــن تجــاوزه، فضلاً عــن النمــو الاقتصــادي الملحــوظ (ولــوج نــادي العشريــن
G20) ووضع برنامج يؤهل البلاد لأن تصبح ضمن القوى الاقتصادية العشرة في العالم في أفق سنة

ية.   أي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان الجمهور

تحديات كبيرة على المستوى الداخلي أو الخارجي، وقد تمثل ذلك جليًا في
ردود الفعل القوية تجاه أي تحلل من ربقة رواسب “تركيا الكمالية”

هكذا تجد تركيا  نفسها أمام مفترق طرق يجسده الصراع المعقد بين النسقين المتضاربين والذي قد
لا يخلو من مخاض عسير وتحديات كبيرة على المستوى الداخلي أو الخارجي، وقد تمثل ذلك جليًا
في ردود الفعـل القويـة تجـاه أي تحلـل مـن ربقـة رواسـب “تركيـا الكماليـة”، حيـث كـان آخرهـا محاولـة
الانقلاب الفاشلــة في  مــن يوليــو/ تمــوز ، حــتى وإن بــدت المحاولــة  مغلفــة هــذه المــرة بغلاف
يـة إلى تيـار رجـل الـدين فتـح الله غـولن الـذي تتهمـه سـلطات أنقـرة ديـني وتسـتند في مرجعيتهـا الفكر
بتدبير المحاولة الفاشلة، وما أعقبها من عمليات تطهير واسعة النطاق في أسلاك الدولة كافة بحجة

مكافحة ما يصطلح عليه بـ”الكيان الموازي”.

لا شك أن تركيا الجديدة قد شقت طريقها بثبات على درب التخلص من
بعض قيود معاهدة لوزان التاريخية والتأسيس لنظام سياسي واقتصادي



متين يؤهل البلاد لأن تصبح رقمًا عالميًا صعبًا لا يمكن تجاوزه ويليق برصيدها
التاريخي وإرثها العثماني

كثر قوة أما على المستوى الخارجي فقد جاءت ردود الفعل هذه المرة ضد هذا التحول واضحة بل وأ
مـن أوروبـا، حيـث لم تتـوان عواصـم أوروبيـة عديـدة عـن منـع مهرجانـات خطابيـة لمسـؤولين حكـوميين
أتراك تستهدف الجالية بهدف الترويج لمشروع التصويت بنعم للاستفتاء على الدستور الجديد تحت
مسوغات عديدة كالسعي إلى تعزيز سلطة الرئيس أردوغان وترسيخ سلطة الفرد الواحد وتقويض

أركان النظام العلماني، في مقابل السماح للقوى المناوئة للحكومة التركية بالترويج لحملتهم المضادة.

قـرار المنـع هـذا الـذي لم يخـل مـن حـرب كلاميـة واتهامـات متبادلـة جعلـت مـن أوروبـا طرفًـا رئيسـيًا في
السجال الداخلي بشأن مشروع الدستور المثير للجدل، كما يمكن وصفه أيضًا كتعبير عن التوجس
يع الرئيس أردوغان الطموحة، الشيء الذي يمكن أن ينضاف إلى ملفات شائكة ومعقدة من مشار
تشوب العلاقات بين الطرفين، كملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي تلوح سلطات أنقرة بإعادة
تقييمه وتنظيم استفتاء شعبي بشأنه، وملف اللاجئين والهجرة وتبادل المطلوبين على خلفية الاتهام

.PKK بالإرهاب وتدبير المحاولة الانقلابية ودعم تنظيم

لا شك أن القوى الكبرى ترصد عن كثب هذه التطورات المتسارعة التي
تشهدها بلاد الأناضول

لا شك أن تركيا الجديدة قد شقت طريقها بثبات على درب التخلص من بعض قيود معاهدة لوزان
التاريخيــة والتأســيس لنظــام ســياسي واقتصــادي متين يؤهــل البلاد لأن تصــبح رقمًــا عالميًــا صــعبًا لا
يمكن تجاوزه ويليق برصيدها التاريخي وإرثها العثماني، ولا شك أيضًا أن القوى الكبرى ترصد عن
كثب هذه التطورات المتسارعة التي تشهدها بلاد الأناضول، لكن السؤال الذي سيبقى مفتوحًا هو
إلى أي حد ستسمح هذه القوى لتركيا بمواصلة السير على هذا الطريق بالنظر إلى موقعها الجغرافي

شديد الأهمية ومقومات التطور والتنافسية التي تزخر بها البلاد؟
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